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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
ــــــاعدة  ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــــأن الق
ـــــا مــــن  والطالبـــان ومـــن يرتبـــط م

  أفراد وكيانات 
مذكـرة شـــفوية مؤرخــة ٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة مــن البعثــة 

 الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 
ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة مولدوفـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـــس لجنــة 
مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن القاعدة والطالبان ومـن يرتبـط مـا 
مـن أفـراد وكيانـات، وإذ تشـير إلى المذكـرة الشـــفوية لرئيــس اللجنــة المؤرخــة ٧ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٣، تتشرف بأن تحيل طيه تقرير جمهورية مولدوفا المعد عملا بالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 

الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) المؤرخ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ الموجهـة مـــن 
 البعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

مقدمة   أولا -
يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
والطالبان وشركاؤهم في بلدكم والخطـر الـذي يشـكّلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلا عـن 

الاتجاهات المحتملة. 
حـتى الآن، لم يتـم رصـد أيـة أنشـــطة لأســامة بــن لادن وجمــاعتي القــاعدة والطالبــان 

الإرهابيتين في أراضى مولدوفا. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ في  - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بمـا في ذلـك الإشـراف المـالي وأجـهزة الشـرطة 

والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
تســتخدم دائــرة المعلومــات والأمــن القائمــة الموحــدة في عمليــة تنظيــم الإجــــراءات 
التنفيذية لتعقب المتورطين في أنشطة إرهابيـة في إقليـم جمهوريـة مولدوفـا. وقـد أدخلـت وزارة 
الداخليـة القائمـة الموحـدة في قـاعدة بيانــات الأفــراد والشــخصيات الاعتباريــة ممــن يشــتبه في 

قيامهم بأنشطة إرهابية. 
هل واجهتم أي مشـاكل في التنفيـذ في مـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى بيان هذه المشاكل. 
لم نواجـه أيـة مشـاكل كبـيرة في تنفيـذ القائمـة الموحـــدة. غــير أنــه نظــرا لعــدم توفــر 
المعلومـات الخاصـة بتحديـد هويـة بعـض الأشـخاص المدرجـين في القائمـة (مثـــل تــاريخ ومحــل 
الميلاد، والجنسية، ورقم جواز السفر، الخ)، كان من الصعب تعقـب بعـض الأشـخاص. فعلـى 
سبيل المثال، لم يكن من الممكن إدخال بعـض الأسمـاء المـأخوذة مـن القائمـة في قـاعدة بيانـات 

�الركاب� الإلكترونية في إدارة قوات الحدود.  
هل تعرفت السلطات داخل أراضيكم على أي مـن الأفـراد أو الكيانـات المحـددة؟  - ٤

إن كان الأمر كذلك، يرجى توضيح الإجراءات التي اتخذت. 
لم تتعـرف السـلطات المولدوفيـة حـتى الآن علـى أي شـخص أو كيـــان، ســواء داخــل 
إقليم جمهورية مولدوفا أو عند الدخول إلى البلد، من الأسماء المدرجة في القائمـة الموحـدة الـتي 
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وضعتـها لجنـة الأمـم المتحـدة المنشـأة بموجـــب القــرار ١٢٦٧ والــتي تقــوم بتحديثــها بصــورة 
منتظمة. 

يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الأفراد أو الكيانات المرتبطة بأسـامة بـن  - ٥
لادن، أو بأعضاء الطالبــان أو القـاعدة، وغـير المدرجـة في القائمـة، إلا إذا كـان هـذا الأمـر 

يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
باستثناء الأسماء المذكورة في القائمة، لا توجـد أسمـاء لأفـراد أو كيانـات أخـرى يمكـن 

ربطها بأسامة بن لادن، أو بأعضاء الطالبان أو القاعدة. 
ـــرع في  هــل رفــع أي مــن الأفــراد أو الكيانــات المدرجــة في القائمــة قضايــا أو ش - ٦
إجـراءاتٍ قانونيـة ضـد السـلطات في بلدكـم بسـبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى إعطــاء رد 

محدد ومفصل، حسب الاقتضاء. 
حيـث أننـا لم نتعـرف داخـــل إقليمنــا الوطــني علــى أي فــرد أو كيــان ممــن أدرجــت 

أسماؤهم في القائمة، فإن هذا السؤال لا ينطبق علينا. 
ـــن الأفــراد المدرجــين في القائمــة كمواطنــين في بلدكــم أو  هـل تعرفتـم علـى أي م - ٧
مقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة لم تـدرَج في القائمـة 
عن هؤلاء الأفراد؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى تزويد اللجنة ـذه المعلومـات فضـلا عـن 

أي معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، حسب توافرها. 
حيـث أننـا لم نتعـرف داخـــل إقليمنــا الوطــني علــى أي فــرد أو كيــان ممــن أدرجــت 

أسماؤهم في القائمة، فإن هذا السؤال لا ينطبق علينا. 
وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـة، إن وجـدت، يرجـى بيـان أي تدابـير قـد اتخذتموهـا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد مـن تجنيـد عنـاصر القـاعدة أو مسـاعدم علـى القيـام بأنشـطتهم داخـل 
بلدكم، ولمنع الأفراد من الالتحاق بمعسكرات التدريـب التابعـة للقـاعدة داخـل أراضيكـم 

أو في بلد آخر. 
ـــة مولدوفــا القــانون رقــم  في ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، أقـر برلمـان جمهوري
XV-539 بشأن �مكافحة الإرهاب�، الذي حدد إطار النشـاط القـانوني والتنظيمـي لمكافحـة 

الإرهــاب في جمهوريــة مولدوفــا، وطريقــة تنســيق أنشــطة الأجــهزة المتخصصــة في مكافحـــة 
الإرهاب، والإجراءات التي تتخذهـا السـلطات العامـة المركزيـة والمحليـة، فضـلا عـن الرابطـات 
والمنظمـات العامـة، والأشـخاص الذيـن يحتلـون مواقـع المسـؤولية، بالإضافـة إلى تحديـد حقــوق 

ومسؤوليات وضمانات الأشخاص فيما يتعلق بالتدابير المستجدة لمكافحة الإرهاب. 
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ويحظــر القــانون المذكــور تجنيــد الإرهــابيين وتســليحهم وتوجيهــهم واســـتخدامهم، 
وتمويل المنظمات أو الجماعات الإرهابية، فضلا عن تقـديم المسـاعدة إليـها بـأي صـورة أخـرى 

في إقليم جمهورية مولدوفا. 
ولم تكشف أنشطة الدوائر المولدوفية الخاصة، المكلفة بمراقبة أنشطة الجاليــات المسـلمة 
في مولدوفا، وجود معسكرات لتدريب القاعدة أو نية لإقامة مثل هذه المعسكرات في بلدنا. 

ولم يتم التعرف على أية أنشطة محتملة لأعضاء القاعدة لتجنيد أعضاء جـدد أو لدعـم 
أنشطة محددة للجماعة في إقليم جمهورية مولدوفا.  

 
تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يرجى توفير بيان موجز عن:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتجميد الأصول المطلـوب بموجـب القراريـن المشـار إليـهما  �
أعلاه؛ 

المعوقات القائمة في القانون المحلي في هذا السياق والخطوات المتخذة لمعالجتها.  �
يستند الإطار القانوني الموجود في جمهورية مولدوفـا لوقـف المعـاملات الماليـة الـتي تتـم 

لصالح المنظمات الإرهابية إلى الأحكام التالية: 
9 الصــادر في  85-XV ـــانون العقوبــات في جمهوريــة مولدوفــا رقــم المـادة ٢٧٩ مـن ق �
١٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، المعنونــة �أنشــطة تمويــل الأعمــــال الإرهابيـــة وتأمينـــها 

ماديا�؛ 
المادة ٨-١ من القانون رقـم XV-539 الصـادر في ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢  �
ـــاء علــى إخطــار مــن  بشـأن مكافحـة الإرهـاب ، المعنونـة �وقـف العمليـات الماليـة بن
السلطات القائمة على إجراء التحقيقـات الأوليـة�، الـتي تقضـي بـأن المؤسسـات الـتي 
تقـوم بعمليـات ماليـة تكـون ملزمـة، بنـاء علـى إخطـار مـن هيئـات الادعـــاء الجنــائي، 
بتجميـد الوســـائل والأصــول وغيرهــا مــن المــوارد الاقتصاديــة للأفــراد المتورطــين في 
ارتكـاب أو محاولـة ارتكـاب أعمـال إرهابيـــة أو الذيــن يؤيــدون ارتكــاب مثــل هــذه 
الأعمال؛ وللهيئات الاعتبارية التي تعتمد على هؤلاء الأشـخاص أو تخضـع لسـيطرم 
المباشـرة؛ والأشـخاص العـاديين أو الهيئــات الاعتباريــة الذيــن يتصرفــون بالنيابــة عــن 
هـؤلاء الأشـخاص أو بتوجيـــه منــهم، بمــا في ذلــك المــوارد الــتي تنتــج أو تتولــد عــن 
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الملكيات العائدة لهم أو التي تخضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسـيطرة الأشـخاص 
المدرجين في القائمة أو الكيانات المرتبطة م. 

1 الصــادر في  22-XV ـــانون العقوبــات في جمهوريــة مولدوفــا رقــم المـادة ٢٠٣ مـن ق �
١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣، التي تقضي بأن تطبيق التجميد على الممتلكــات ذات القيمـة 
الماديـة، بمـا فيـها الحسـابات المصرفيـة والمخـازن، يفـــرض لضمــان تغطيــة التعويضــات 
الناشئة عن المخالفات القانونيـة أو الدعـاوى المدنيـة أو المصـادرة النهائيـة للممتلكـات 
الموجهـة إلى ارتكـاب الجريمـة، أو المسـتخدمة لهـــذا الغــرض، أو الآثــار الواقعــة نتيجــة 

لارتكاب الجريمة. 
القــانون رقــم XV-633 الصــادر في ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ بشــــأن منـــع  �

ومكافحة غسل الأموال. 
ــــار ولايتكـــم  يرجــى بيــان أي هيــاكل أو آليــات قائمــة داخــل حكومتكــم في إط - ١٠
ــــان  القضائيــة، علــى الشــبكات الماليــة ذات الصلــة بأســامة بــن لادن أو القــاعدة أو طالب
والتحقيق فيها للتعرف على مـن يمدوـم بـالدعم، أو علـى الأفـراد والجماعـات والمشـاريع 
والكيانـات المرتبطـة ـم والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـــارة، حســب الاقتضــاء، إلى كيفيــة 

تنسيق جهودكم على الصعد الوطنية و/أو الإقليمية و/أو الدولية. 
وفقــا للمــادة ٦ مــن القــانون رقــم XV-539 الصــادر في ١٢ تشــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠١ بشأن �مكافحة الإرهاب�، فإن الحكومة هي السـلطة الرئيسـية المسـؤولة عـن تنظيـم 
أنشـطة مكافحـة الإرهـاب وكفالـة توفـير القـوات والوسـائل والمـوارد الكافيـة للـــهيئات المعنيــة 
بمكافحـة الإرهـاب. ويتـولى الـس الأعلـى للأمـن في جمهوريـة مولدوفـا مهمـة تنسـيق أنشــطة 

السلطات المكلفة بمحاربة الإرهاب. 
والسلطات التي تشارك بصورة مباشرة في أنشطة مكافحة الإرهاب، في حــدود ولايـة 

كل منها، هي ما يلي: 
النيابة العامة  (أ)

دائرة الأمن والمعلومات في جمهورية مولدوفا  (ب)
وزارة الخارجية  (ج)

وزارة الدفاع  (د)
إدارة قوات الحدود  (هـ)
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إدارة الحالات الاستثنائية  (و)
دائرة الحماية وحرس الدولة  (ز)

إدارة الجمارك  (ح)
إدارة تكنولوجيات المعلومات.  (ط)

وأنشئت هيئات متخصصة لمكافحة الإرهاب ضمن هيـاكل دائـرة الأمـن والمعلومـات 
ـــا، ووزارة الداخليــة، ودائــرة الحمايــة وحــرس الدولــة، وإدارة الســجون  في جمهوريـة مولدوف

التابعة لوزارة العدل. 
وتتعاون جمهورية مولدوفا، وفقا للمعـاهدات الدوليـة الـتي هـي طـرف فيـها، في مجـال 
مكافحـة الإرهـاب مـع الهيئـات القانونيـة وغيرهـا مـن الأجـهزة الخاصـــة في البلــدان الأخــرى، 

وكذلك مع المنظمات الدولية التي تعمل في هذا الميدان. 
ولضمان أمن الأفراد واتمـع والدولـة، تلاحـق جمهوريـة مولدوفـا قضائيـا في إقليمـها 
الأشـخاص المتورطـين في ارتكـاب أعمـــال إرهابيــة، بمــا في ذلــك الحــالات الــتي يكــون فيــها 
التخطيط للأعمال الإرهابية وتنفيذها خارج إقليمـها، ولكـن دون أن تسـبب ضـررا للبلـد، أو 
ـــتي تكــون جمهوريــة مولدوفــا  في الحـالات الأخـرى المنصـوص عليـها في الاتفاقيـات الدوليـة ال

عضوا فيها. 
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
الأخرى للعثور على الأصول التي يمكن نسـبتها إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو 
طالبان، أو الكيانات أو الأفـراد ذوي الصلـة ـم أو الأصـول الـتي يسـتخدموا لمنفعتـهم، 
وتحديدهـا. ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق �بـالحرص الواجـب� أو �إعـرف عميلـــك�. 
ويرجى إيضاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن 

الرقابة وأنشطتها. 
بحلول عام ٢٠٠٢، كان مصرف مولدوفا الوطني قد وضـع وأصـدر توصيـات بشـأن 
منع غسل الأموال، فضلا عن وضع برامج لمصـارف جمهوريـة مولدوفـا لمحاربـة غسـل الأمـوال 
(القـرار رقـم ٩٤ للمجلـس الإداري لمصـرف مولدوفـا الوطـــني الصــادر في ٢٥ نيســان/أبريــل 

٢٠٠٢)، وفيما يلي مقتطف من القرار يتضمن قواعد �إعرف عميلك�: 
٦ � قواعد �إعرف عميلك� 

يجب أن تشمل قواعد �إعرف عميلك� ما يلي على الأقل: 
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سياسات قبول العملاء  ٦-١
يجـب علـى المؤسسـات الماليـة أن تضـع سياسـات وإجـراءات واضحـــة لقبــول 
العمـلاء، بمـا في ذلـك وصـف أنـواع العمـلاء الذيـن يرجـــح أن يشــكلوا خطــرا علــى 
المؤسسة. ويجب عند إعداد هذه السياسات النظر في عوامل من قبيل خلفيـة العمـلاء، 
وبلدام الأصلية، ووضعـهم العـام، وحسـابام المرتبطـة ببعضـها البعـض، وأنشـطتهم 
ـــلاء الذيــن تــزداد  التجاريـة، أو غـير ذلـك مـن مؤشـرات الخطـر، وذلـك بالنسـبة للعم
احتمـالات خطورـم. ويجـب أن تشـمل إجـراءات قبـول العمـلاء المزيـد مـن المراحـــل 
وفقـا لدرجـة خطـورة العميـل، مـع التشـديد في الوقـت ذاتـه علـــى العمــلاء أصحــاب 
الأرصدة الصافية الكبيرة الذين لا يكون مصـدر أموالهـم واضحـا. وقـرارات الدخـول 
في علاقات تجارية مع العملاء الذين تزداد احتمالات خطورم يجب أن تقتصـر علـى 
فئة المديرين وحدهم. ومن الأهمية ألا تؤثـر عمليـة قبـول العمـلاء علـى فـرص وصـول 

الجمهور العام إلى خدمات المؤسسات المصرفية. 
سياسات تحديد هوية العملاء  ٦-٢

يجــب أن تكــون لــدى المؤسســات المصرفيــة سياســات وإجــــراءات منظمـــة 
لتحديـد هويـة العمـلاء الجـدد ومـن يعملـون نيابـة عنـهم، ويجـب ألا تدخـل في علاقـــة 
ـــى كــل  مصرفيـة إلا بعـد التحقـق مـن هويـة العميـل الجديـد. ولا بـد مـن الحصـول عل
المعلومات اللازمة للتعرف بصورة ملائمة على هويـة كـل عميـل جديـد، بمـا في ذلـك 
الغـرض مـن العلاقـة التجاريـة وطبيعتـها. ولا بـد مـن الاهتمـام بصفـة خاصـة بحـــالات 
العمـلاء غـير المقيمـين، فضـلا عـن العمـلاء أو المســـتفيدين الذيــن يتلقــون أمــوالا مــن 
الخارج، مع الحرص في الوقت ذاته على مراعـاة أحكـام المـادة ٤ (٤) مـن قـانون منـع 

غسل الأموال ومكافحته. 
وعناصر تحديد هوية العميل تشمل ما يلي: 

الشخص أو الكيان الذي يحتفظ بحساب في مؤسسة مالية، أو الـذي يحتفـظ بحسـاب  �
نيابة عنه (أصحاب الحساب والمستفيدون منه، الخ)؛ 

المستفيدون من المعاملات التي يجريها وسطاء محترفون؛  �
أي شخص أو كيان تكون له علاقة بمعاملة مالية يمكن أن تشكل خطرا يعتد به علـى  �

السمعة أو غير ذلك من المخاطر؛ 
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وبالنسـبة لتحديـد هويـــة العمــلاء، تــولي المؤسســات الماليــة الاهتمــام للبنــود 
المحددة التالية لتحديد الهوية: 

الحسابات الاستئمانية والائتمانية؛  �
حسابات الشركات؛  �

الأعمال التجارية المنشأة حديثا؛  �
حسابات العملاء التي يفتحها وسطاء محترفون؛  �

الأشخاص المكشوفون سياسيا؛  �
العملاء الذين لا يفتحون حسابام بأنفسهم؛  �

عمليات المراسلات المصرفية.  �
إجراءات المراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات التي تشمل ما يلي:  ٦-٣

تحديد العمليات العادية (المحددة) للعملاء؛  �
مراقبة العمليات الـتي يجريـها العميـل لتحديـد مـا إذا كـانت تلـك العمليـات تتفـق مـع  �

العمليات العادية (المحددة) لعميل معين أو عملاء معينين من فئات متشاة؛ 
إنشاء أنظمة مناسبة للمعلومات الإدارية لتزويد موظفي الإدارة والتحقق من الامتثـال  �
بالمعلومــات اللازمــة لتحديــد وتحليــل حســابات العمــلاء الذيـــن تـــزداد احتمـــالات 

خطورم ومراقبتها بصورة فعالة؛ 
قيام المؤسسة المالية بتحديـد هويـة العمليـات المحـدودة والمثـيرة للشـبهات، بمـا في ذلـك  �
ـــك  العمليــات المحتملــة، فضــلا عــن مصــادر الأمــوال الــتي يســتخدمها العميــل في تل

العمليات. 
وعنـد فتـح حسـاب ثم ظـهور مشـاكل في عمليـة التحقـق مـن الهويـة لا يمكــن 
حلها في إطار العلاقات المالية، يوصى بأن تبلغ المؤسسة المالية الهيئة المخولـة قانونـا في 
ميدان منع غسل الأمـوال ومكافحتـه. ولا تحتفـظ المؤسسـات الماليـة بحسـابات بأسمـاء 

رمزية أو أسماء وهمية. 
إجراءات تسجيل المعلومات وحفظها يجب أن تشمل ما يلي على الأقل:  ٦-٤

ــــل  الاحتفــاظ بســجل العميــل المحــدد الهويــة لمــدة خمــس ســنوات علــى الأق
(بمـا يتضمـن علـى الأقـل: اسـم العميـل؛ والرمـز المـالي؛ ورقـم الحسـاب؛ وتـاريخ فتـــح 

الحساب؛ وتاريخ إغلاقه)؛ 
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ـــل بعــد  الاحتفـاظ بكـل بنـود المعـاملات الماليـة لمـدة خمـس سـنوات علـى الأق
إجراء المعاملة؛ 

الاحتفاظ بملفات هويـة العمـلاء لمـدة خمـس سـنوات علـى الأقـل بعـد إغـلاق 
الحساب؛ 

الاحتفـاظ بـإجراءات التحقـق المحـددة مـن البيانـات في ملـف العميـــل، ووفقــا 
لكل معاملة. 

نظام ضمان الامتثال لبرنامج منع غسل الأموال ومكافحته  - ٧
لضمان امتثال المؤسسات المالية لبرنامج منع غسل الأموال ومكافحتـه، يجـب 

أن يتضمن ذلك ما يلي: 
أحكام خاصة لنظام للرقابة الداخلية يرمي إلى ضمان الامتثـال المتواصـل بغيـة  ٧-١
الحد من المخاطر المتصلة بغسل الأموال. وبالإضافـة إلى الأحكـام المنصـوص عليـها في 
التوصيـات المتعلقـة بنظـــم الرقابــة الداخليــة لمصــارف جمهوريــة مولدوفــا، فــإن هــذه 

الأحكام الجديدة يجب أن تشمل العناصر التالية، دون أن تقتصر عليها: 
إجراءات لرصد العمليات المحدودة والمشبوهة؛  �

مراقبة العملاء في حالـة إجـراء معـاملات تتضمـن كميـات كبـيرة مـن النقـد لا تتصـل  �
بأنشطة العميل. ووصــولا إلى هـذه الغايـة، يجـري المصـرف تحريـات عـن صلـة العميـل 

باموعة الخاضعة للمراقبة؛ 
رصد الأنشطة المتصلة بالحسابات المصرفية؛  �

إجراءات داخلية فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.  �
خدمة مراجعة للحسابات للتحقـق مـن الامتثـال لبرنـامج منـع غسـل الأمـوال  ٧-٢
ومكافحته تتم بالنسبة لموظفي المؤسسة المالية أو الأفراد ممن تتضمـن مهامـهم مـا يلـي 

على الأقل: 
التقييم المستقل لسياسات وإجراءات المصرف، بما في ذلك الامتثـال للشـروط الـواردة  �

في التشريعات المعمول ا؛ 
رصد أنشطة الموظفين من خلال التحقق من الامتثال.  �
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ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 
بالأصول التي جمدت بموجب هذا القرار. وينبغي أن تتضمن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول 
ـــلا بــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢).  امـدة عم

ويرجى إدراج المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة: 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �

بيان طبيعة الأصول امدة (أي ودائع مصرفية، أوراق مالية، أصول تجارية، سـلع  �
نفيسة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
ـــراد أو  لم يعـثر في مولدوفـا حـتى اليـوم علـى أيـة أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة للأف
الجماعات أو الكيانات المشار إليها في القائمة الموضوعـة عمـلا بـالقرارات ١٢٧٦ (١٩٩٩)، 

و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطـين ـم. وإذا كـان الأمـر كذلـك، 

يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
ـــراد أو  لم يعـثر في مولدوفـا حـتى اليـوم علـى أيـة أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة للأف
الجماعات أو الكيانات المشار إليها في القائمة الموضوعـة عمـلا بـالقرارات ١٢٧٦ (١٩٩٩)، 

و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) . 
ــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  عمـــلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي علـى الــدول أن تكفــل عــدم قيــام رعاياهــا أو أي أشــخاص 
موجوديـن علـى أراضيـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصـــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لمنفعتـهم. ويرجـى 
الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو 
الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـــال هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى كيانــات 

وأفراد معينين. 
انظر الإجابة الواردة في الفقرتين ٩ و١١ أعلاه. 
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الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وجدت. 
ـــذ  لمنـع تسـلل الإرهـابيين عـبر نقـاط المراقبـة الحدوديـة، زادت تدابـير تـأمين الحـدود من
0 بشـأن  ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وفقا لقرار الس الأعلى للأمـن القومـي رقـم 2/5-03-01
ـــوات الحــدود في كــل قطاعــات  الهجـرة غـير المشـروعة وأثرهـا علـى الأمـن القومـي. وأتمـت ق
الحدود الوطنية (باستثناء القطاع الشرقي الخاضع لسـيطرة نظـام ترانـس - دينيسـتر الانفصـالي 
غير الدستوري) برفع درجات استعدادها لزيادة تأمين الحدود في حالات الطـوارئ. ويتضمـن 
0 المـؤرخ ٢٦ تشـرين الأول/  القرار المذكور أعلاه، بالإضافة إلى القرار الآخر رقـم 2/5/03/03
أكتوبـر ٢٠٠١ والمتعلـق بنفـس الموضـوع، توجيـهات لكـــل المؤسســات والوكــالات الوطنيــة 
المعنية بتشديد الضوابط المفروضة على الهجرة وعلـى اسـتيراد السـلع والخدمـات في كـل نقـاط 

التفتيش الحدودية. 
وأنشأت إدارة قوات الحدود شبكة محوسبة في كـل نقـاط التفتيـش الحدوديـة، مـزودة 
ــم  بقـاعدة بيانـات بمعلومـات الإرهـابيين والأشـخاص الصـادرة ضدهـم أوامـر بحـث دوليـة. ويت
تحديث قاعدة البيانات بصورة دوريـة بالتعـاون مـع المكتـب الوطـني للمنظمـة الدوليـة للشـرطة 
الجنائيـة (الإنـتربول). وتنسـق وزارة الخارجيـة إصـدار تأشـيرات الدخـــول إلى مولدوفــا لرعايــا 
بلدان المناطق التي تزداد احتمالات خطورا، وذلك بالتعاون مـع دائـرة المعلومـات والأمـن في 
ــها أو  جمهوريـة مولدوفـا. وتعتـبر جرائـم مـن قبيـل تزويـر أوراق الهويـة ووثـائق السـفر أو تزييف
استخدامها لأغراض الاحتيال جرائم جنائية في مولدوفـا، وذلـك بموجـب المـادة ١٨٩ المعنونـة 
�تزويـــر الأوراق العامـــة�، والمـــادة ٢٠٩ المعنونـــة �تزييـــف الوثـــائق والطوابـــع والأختــــام 

والاستمارات المطبوعة�، من القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا. 
ويجري في الوقت الحالي إنشاء الإطار التشريعي في جمهوريـة مولدوفـا لتنظيـم التعـامل 
مع الأدلة والوثائق المتعلقـة بعديمـي الجنسـية والمواطنـين الأجـانب. وبـدأ نفـاذ القوانـين المتعلقـة 
�مغادرة جمهورية مولدوفا والدخول إليها�، و �الوضـع القـانوني لعديمـي الجنسـية والمواطنـين 
الأجـانب في جمهوريـة مولدوفـا�، و �بطاقـات الهويـة الصـادرة عـن النظـام الوطـــني لجــوازات 

السفر�، و �قانون المواطنة في جمهورية مولدوفا�. 
وفي الوقت ذاته، فإن إدارة تكنولوجيات المعلومـات تبـادر علـى الـدوام بالمشـاركة في 
تحسين التشريعات الوطنية في ميدان تحديث بيانات الهجرة ومواءمة التشـريعات وفقـا للمعايـير 

والقواعد الدولية. 
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ـــرار حكومــة جمهوريــة مولدوفــا رقــم ٣٩٨ الصــادر في ٦ حزيــران/يونيــه  ووفقـا لق
٢٠٠١، تظـل المـهام المتعلقـــة بمراقبــة نظــام إقامــة عديمــي الجنســية والمواطنــين الأجــانب مــن 
اختصــاص وزارة الداخليــــة. وتتوفـــر المعلومـــات المســـتقاة مـــن قـــاعدة البيانـــات المركزيـــة، 

وتستخدمها وزارة الداخلية مجانا. 
ولتنفيذ أحكام المادة ٧ من مكافحة الإرهاب، تساعد إدارة تكنولوجيـات المعلومـات 
السلطات التي تضطلع بأنشطة مكافحة الإرهاب بالموارد مـن المعلومـات، وتوفـر لهـا المسـاعدة 

التقنية المتخصصة اللازمة لإنشاء قواعد بياناا وشبكات معلوماا. 
كما توفر إدارة تكنولوجيات المعلومات بصورة منهجيـة المعلومـات المتعلقـة بتسـجيل 
وتوثيق بيانات عديمي الجنسية والمواطنـين الأجـانب لدائـرة الأمـن والمعلومـات، وللنيابـة العامـة 
لجمهوريــة مولدوفــا، ولدائــرة الحمايــة وحــرس الدولــــة، ولإدارة الجمـــارك، ولإدارة قـــوات 
الحــدود، ولإدارة الإحصــاءات والبحــــوث الاجتماعيـــة، ولـــلإدارة المركزيـــة للاجئـــين، الخ. 
وأنشـأت نظامـا لتبـادل المعلومـات بشـأن عمليـات الهجـرة وتســـجيل الأشــخاص لــدى وزارة 

الخارجية ومكاتبها القنصلية، وكذلك بالنسبة لممثلي الدول الأجنبية في جمهورية مولدوفا. 
وبغية توفير المعلومات على المستوى التنفيـذي للـوزارات والإدارات، شـرعت الإدارة 
في التنفيـذ المفصـل لبعـــض مــن التدابــير المعقــدة المتصلــة بقــاعدة البيانــات المركزيــة في وزارة 
الخارجية وفي إدارة قوات الحدود. ويسمح هـذه الأيـام لموظفـي السـفارة المولدوفيـة في الاتحـاد 
الروسي بالوصول إلى المعلومات في قاعدة البيانات المركزية، وفي نقاط عبور الحدود في مطـار 

شيزيناو. 
وليس لدى إدارة تكنولوجيات المعلومات حاليا أية معلومـات عـن محـاولات مـن قبـل 

بعض الأشخاص المدرجين في القائمة الموحدة للحصول على وثائق أو بطاقات هوية. 
ولضمـان اســتبعاد حــالات تســلل الأشــخاص المذكوريــن إلى البلــد في ايــة الأمــر، 
اســتحدثت إدارة تكنولوجيــات المعلومــات في قــاعدة بياناــا البيانــات المتعلقــة بالأشـــخاص 

المدرجين في القائمة الموحدة. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشـخاص �الممنوعـين مـن السـفر�،  - ١٦
أو القوائم الموزعة علــى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي 
أعدا اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 

أدرجـت أسمـاء وبيانـات هويـــة الأشــخاص المدرجــين في القائمــة في قواعــد البيانــات 
الإلكترونية لإدارة قوات الحدود، الـتي يمكـن الوصـول إليـها مـن كـل نقطـة مـن نقـاط تفتيـش 
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الحدود. ويتم تحديث القائمة بشكل دائم، ويمكن الوصل إليها طوال اليوم مـن كـل نقطـة مـن 
نقاط التفتيش الحدودية، ضمن النظام الإلكتروني لقوات الحدود. 

ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
بمجرد قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بتحديث القائمـة 
وإرسالها إلى السلطات المولدوفية، يتم على الفور تسـجيل الأشـخاص المدرجـين في القائمـة في 
قوائم نقاط التفتيش الحدودية، غير أن ذلك لا يتم إلا إذا بيانات تحديد هويتـهم كاملـة (انظـر 

الإجابة الوارد في الصفحة ٣). 
هل أوقفتم أيا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
ـــة حســب  أثنـاء عبـوره لأراضيكـم؟ إذا كـان الأمـر كذلـك، يرجـى تقـديم معلومـات إضافي

الاقتضاء. 
لم تحـدد السـلطات المولدوفيـة حـتى الآن أيـة جماعـات إرهابيـة أو أفـرادا إرهـابيين مـــن 

المدرجين في القائمة من حاولوا دخول البلد أو المرور عبره. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمســؤولة 

عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
ــــن ١٢٧٦ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠  عمـــلا بقـــرارات مجلـــس الأم
(٢٠٠٢)، و ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، أدخلـت الإدارة العـام للشـــؤون القنصليــة القوائــم في قــاعدة 
بياناـا المرجعيـة. وحـتى الآن، لم تتعـرف السـلطات المولدوفيـة القائمـة علـى إصـدار تأشــيرات 

الدخول على أي طلب للحصول على تأشيرة دخول من اسم مدرج في القائمة. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -
مـا هـي التدابـير المعمـول ـا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـــن  - ٢٠
لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان والكيانــــات والمشـــاريع واموعـــات والأفـــراد 
ـــا هــي أنــواع  الآخريـن ذوي الصلـة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ وم
الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد 

والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
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يحدد القانون رقم XIII-110 الصادر في ١٨ أيــار/مـايو ١٩٩٤ (المعـدل بالقـانون رقـم 
XV-563 الصادر في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١) أساس مراقبة الدولة لتصنيـع الأسـلحة 

والذخـائر والاتجـار فيـها وشـراءها وحيازـا واسـتخدامها واسـتيرادها وتصديرهـا. وفي الوقــت 
ذاته، فإن جمهورية مولدوفا طرف في الاتفاقية الدولية لحظر أو تقييد استعمال أسـلحة تقليديـة 
ـــر (جنيــف، ١٠ تشــرين الأول/أكتوبــر  معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية الأث
١٩٨٠) وكل بروتوكولاا الأربعـة، وكذلـك في الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بشـراء وحيـازة 

الأفراد العاديين للأسلحة النارية (ستراسبورغ، ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٨). 
وبالتالي، فإن القانون يلزم جميع الشركات العاملـة في مجـال تجـارة الأسـلحة بـالحصول 
على تصريح بذلك، وشراء أو حيازة سلاح ناري في جهورية مولدوفا يسـتلزم الحصـول علـى 
ـــن جــانب الشــرطة. ولا يمكــن  تصريـح مـن الشـرطة. وتصـدر التصـاريح بعـد فحـص دقيـق م
للأفراد العاديين إلا حيازة المسدسات للأسباب التاليـة: (أ) الدفـاع عـن النفـس؛ (ب) الصيـد؛ 

(ج) الزينة واقتناء التحف. 
وكل الأسلحة الحربية مسـلحة في سـجل المسـح الحكومـي للأسـلحة، وكـل الأسـلحة 
المملوكـة ملكيـة خاصـة مسـجلة في السـجل الحكومـي للأسـلحة. وأصحـاب الأسـلحة الناريـــة 
ملزمون بالاحتفاظ بأسلحتهم في أمـاكن مأمونـة. وإذا فُقـد سـلاح مـا أو وصـل إلى أشـخاص 
لا يفـترض وصولـه إليـهم، لا بـد مـن إبـلاغ الشـرطة بذلـك. ويجـوز للشـرطة أيضـا أن تتحقــق 

مما إذا كان يتم الاحتفاظ بالأسلحة أماكن مأمونة في البيوت الخاصة. 
ـــن  وأخـذا في الاعتبـار أن القضـاء علـى إمـدادات الأسـلحة يشـكل عنصـرا لا يتجـزأ م
ـــن في جمهوريــة  اسـتراتيجية مكافحـة الإرهـاب علـى نطـاق العـالم، أصـدر الـس الأعلـى للأم
مولدوفــا تعليمــات إلى وزارة الدفــاع بــالتفتيش بصــورة دائمــة علــى أمــن تخزيــن الأســــلحة 

والذخائر والمتفجرات. 
وتقع العناصر الرئيسية في سياسة مراقبـة الصـادرات علـى عـاتق المؤسسـات والآليـات 
ـــات التجــارة الأجنبيــة والإجــراءات الداخليــة لإصــدار التصــاريح.  القائمـة علـى مراقبـة عملي
وتشرف لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات على نظـام تصديـر واسـتيراد العتـاد الاسـتراتيجي، 
وتسترشد في ذلك بالنظم الصارمة الموضوعة في هذا الشـأن، وذلـك وفقـا للالتزامـات الدوليـة 
لجمهورية مولدوفا. وبمساعدة وزارة الخارجية، يتم إبلاغ اللجنة علـى الـدوام بنظـم الجـزاءات 

الدولية المفروضة على مختلف البلدان من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
وضمن إجراءات إصدار التصـاريح، يجـري تقييـم دقيـق لسـلوك الأطـراف الاقتصاديـة 
الداخلية والخارجية المعنية، ولفئات المنتجات الاسـتراتيجية الـتي يتـم تسـويقها تجاريـا (وبخاصـة 
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تلك التي يمكن استخدامها في بعض برامج التسلح النووي والكيميائي والبيولوجـي)، ولطبيعـة 
البلد الذي تتوجه إليه تلك المنتجات، وللمنطقة التي توجد فيها، وللحالـة الـتي يتوقـع أن تنشـأ 

مخاطر فيها، وإلا لا يتم إصدار التصاريح. 
وـذا المعـنى، فـإن احتمـالات حصـول المنظمـات الإرهابيـة وشـبكات الجريمـة المنظمــة 

على هذه المواد والمعدات والتكنولوجيات هي احتمالات ضئيلة للغاية. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
ــــان والكيانـــات  الأســلحة المطبــق علــى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالب

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
تتضمــن تشــريعات مولدوفــا أحكامــا تجــرم الدعــم النشــط أو الســلبي للكيانـــات أو 
الأشـخاص المتورطـــين في أعمــال إرهابيــة، بمــا في ذلــك إمــداد الإرهــابيين بالأســلحة. وتــرد 
الأحكـام الرئيسـية في هـذا الصـــدد في القــانون الجنــائي، وقــانون مكافحــة الإرهــاب، وقــرار 

الحكومة بشأن تصدير واستيراد السلع بموجب تصاريح. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجــار  - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـايع 
واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها الحظـر 

المفروض على الأسلحة. 
انظر الإجابة الواردة في الفقرة ٢٠ أعلاه. 

هل لديكم أي ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـــاريع واموعــات 

والأفراد الآخرين؟ 
لا تنتــج أيــة أســلحة أو ذخــائر في الإقليــم الخــاضع لســيطرة الســـلطات الدســـتورية 
لجمهورية مولدوفا. ولكن للأسف، ووفقا لمصادر أجــهزة المخـابرات، فـإن الأراضـي الخاضعـة 
لسيطرة النظام الانفصالي المناهض للدستور في منطقة ترانس - دينيستر من مولدوفا، وتحديـدا 
في بعـض المصـانع في بلـدات تيراسـبول، وبنـدر، وريبنتسـا، لا يـزال يجـري إنتـــاج العديــد مــن 
أنواع الأسلحة والذخائر الحديثة، وبيعها لمختلف مناطق الصراعات و �النقـاط السـاخنة� في 
العالم. وثمة مشكلة خاصة أخرى تتعلق بما يسمى المعـدات غـير المعـروف مصيرهـا مـن جـانب 
معـاهدة القـوات التقليديـة في أوروبـا، وهـي الأسـلحة الـتي يتسـلح ـا القـوات شـبه العسـكرية 

لنظام الانفصاليين.  
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المساعدة والاستنتاج   سادسا -
٢٤ - هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخـرى 
لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصـوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ إذا كـان الأمـر 

كذلك، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
عند الطلب، وفي حـدود أحكـام التشـريعات الوطنيـة والاتفاقـات الثنائيـة مـع الهيئـات 

المختصة في البلدان الأخرى. 
يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي يشوا أي قصور في تنفيذ نظام الجـزاءات   - ٢٥
المفروضـة علـى طالبـان/القـاعدة، واـالات الـتي تـرون أن بـــذل جــهود معينــة للمســاعدة 

التقنية أو بناء القدرات سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
ـــات المطبــق علــى جمــاعتي القــاعدة  مـن أجـل تحسـين القـدرة علـى تنفيـذ نظـام العقوب
ــة  والطالبـان الإرهـابيتين، سـتقبل مولدوفـا أي مسـاعدة تقنيـة وماليـة تعرضـها المنظمـات الدولي
والـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، وبخاصـة مـن أجـــل إعــداد الموظفــين وتدريبــهم في مجــال 
مكافحـة الإرهـاب، وتزويدهـم بـالمعدات والأســـاليب الفنيــة الخاصــة، والمســاعدات المنظمــة، 

وتنظيم تبادل المعلومات بصورة فعالة بشأن الأفراد والجماعات والمنظمات إرهابية. 
يرجى إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون أا ذات صلة.  - ٢٦

يمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلا في التقارير الوطنية الأول والثـاني والثـالث 
لجمهورية مولدوفا المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن 

مكافحة الإرهاب. 
 


